
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  الصدر بخلاف ما تقدم فيمن عمل عمل قوم لوط فإن عمل الخلفاء الراشدين عليه وعدم الاختلاف

بينهم فيه قد عضد ما ورد من القتل على فاعله ودل أبلغ دلالة على أنه شرع ثابت وأما

كراهة أكل البهيمة فلم يثبت ما يدل عليه والأمر بقتلها لا ينافي جواز أكلها إذا كانت مما

تؤكل .

 قوله ومتى ثبت بإقراره مفصلا الخ .

 أقول الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها معصومة بعصمة الإسلام كما صرحت بذلك

أدلة الكتاب والسنة المتواترة فإذا ثبت في الشريعة ما يوجب ذهاب هذه العصمة بحقه كما

في الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث كان الواجب الوقوف على ذلك

A الناقل ومن جملة ما ينقل عن هذه العصمة الاعتراف بالزنا من البكر والمحصن وقد اكتفى

A في غير موضع بالإقرار مرة فلو كان الإقرار أربعا شرطا لا تحل تلك العصمة إلا به لم يقم

حدا على من أقر مرة واحدة .

   وأما تثبته A في أمر ماعز حتى أقر أربع مرات فقد شهدت قصته بأن النبي A شك في صحة

عقله وسأل قومه ومن ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد االله بن بريدة عن أبيه أن ماعز

بن مالك الأسلمي أتى رسول االله A فقال يا رسول االله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن

تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول االله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل

رسول االله A إلى قومه فقال هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي

العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس

به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة الحديث
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